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 النظام الضریبي للعقار الصناعي

 حملیل نوارة ةمن إعداد الدكتور
 )بقسم ( ةمحاضر ةأستاذ

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  مولود معمري بتیزي وزوجامعة 

 ملخص :

جزائر منذ استقلالھا استقطاب الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة تحاول ال
في شتى المجالات، لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المرجوة وخلق 
مناصب الشغل. لأجل ذلك تبنت سیاسة استثماریة تحفیزیة، تمنح بموجبھا 

ثر للمستثمر عدة ضمانات، وتوفر لھ العقار الصناعي المستقبل لنشاطھ، وأك
من ذلك فھي تعفي ھذا العقار من الضرائب والرسوم خلال مدة زمنیة یحددھا 
القانون، على أن یخضع بعد ذلك للضرائب والرسوم المطبقة على العقارات 

 المبنیة وغیر المبنیة.
 

Résumé : 

 
Au lendemain de l’indépendance, l’Algérie a mis en place un 

arsenal juridique visant à promouvoir l’investissement national et 
international, pour assurer le développement économique et la 
création de l’emploi. Pour cela elle a accordé à l’investisseur des 
garanties, en lui assurant le foncier industriel accueillant son activité 
et en lui offrant des privilèges intéressants, comme l’exonération 
momentané des taxes et impôts applicables aux foncier bâtis et non 
bâtis  pendant une durée déterminée par la loi. 
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 مقدمة :

تعتبر السیاسة الضریبیة نتیجة بحث في الظواھر الضریبیة وتحلیل 
أوجھ النشاط المالي، فھي تھدف إلى تحدید وتكییف حجم الإرادات الكافیة 
لتغطیة احتیاجات الاقتصاد الوطني وتكییف ھذه المصادر لتحدید الخطط 

لجبائي الجزائري خلاصي رضا، النظام االاقتصادیة وإحداث التوازن الاقتصادي. (
الحدیث، جبایة الأشخاص الطبیعیین والمعنویین، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار ھومة، 

 )1()22، ص2012الجزائر 

تكتسي السیاسة الضریبیة في الدول المتقدمة أھمیة بالغة لیس فقط 
ي لتغطیة النفقات العامة، إنما كوسیلة لتنظیم الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة. ف

حین تنظر إلیھا الدول النامیة التي تعرف نقص في إیراداتھا إلى أنھا مورد 
عفیف عبد المجید، فعالیة السیاسة الضریبیة في تحقیق مالي یضاف إلى میزانیتھا، (

، مذكرة ماجستیر في علوم 2012و 2001التنمیة المستدامة دراسة حالة الجزائر خلال فترة 
أحد أھم  فھي )2()1، ص2014فرحات عباس، سطیف  جامعة كلیة الاقتصاد،التسییر

الموارد التي تعتمد علیھا ھذه الدول في تحدید میزانیتھا، لتغطیة جزء كبیر من 
 نفقاتھا، باعتبارھا مساھمة إجباریة للمواطن لمواجھة الأعباء العامة. 

، لیتماشى 1992أعادت الجزائر النظر في نظامھا الضریبي سنة 
صادیة التي باشرتھا، ولجعل الضریبة أكثر فعالة لتساھم في والإصلاحات الاقت

تحقیق التنمیة الاقتصادیة، عن طریق تبسیط النظام الضریبي وتحقیق العدالة 
الضریبیة، إضافة إلى توجیھ النشاط الاقتصادي عن طریق تشجیع الاستثمار. 

ائب في مادي محمد ابراھیم، العلاقة بین الاستثمار الأجنبي المباشر والضر(
) مذكرة ماجستیر في علوم التسییر تخصص مالیة، المدرسة العلیا 2002-1990الجزائر(

جاءت ھذه الإصلاحات للتخفیف من حدة )  3()85، ص 2004للتجارة، الجزائر 
التبعیة لقطاع المحروقات كمورد أساسي لمیزانیة الدولة، فأعادت النظر في 

 الأوعیة الخاضعة للضریبة.

أحد أھم الأوعیة الضریبة، إذ تفرض علیھ ضرائب ورسوم  یعتبر العقار
كقاعدة عامة، إلا أن ھذه القاعدة ترد علیھا بعض الاستثناءات، التي تعفى فیھا ھذه 
العقارات من الجبایة، وإن كان ھذا الإعفاء محدود من حیث الزمان فھو مؤقت، 

فقد جاء بنصوص ومن حیث المكان إذ یرد على العقارات المستقبلة للاستثمار، 
 .خاصة بھدف تشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة في الجزائر



 ، ا�جزائر2والعقار، جامعة البليدةمخ�� القانون                                   مجلة القانون العقاري             

 

81 
 

رغم السیاسة التحفیزیة للاستثمار التي تبنتھا الدولة، بقي مع ذلك   
العقار الصناعي من أھم معوقات الاستثمار في الجزائر، لإزالة ھذا عائق 

ستثمار أعادت النظر في مكونات حافظة العقار الصناعي الموجھ للا
 04-08وتحقیق التنمیة الاقتصادیة، وفي نظام استغلالھ بموجب الأمر رقم 

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك 
مؤرخ في  04-08أمر رقم (الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة. 

ى الأراضي التابعة للأملاك ، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز عل2008سبتمبر  01
، صادر في 49ر عدد .الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة، ج

 )4()، معدل ومتمم03/09/2008

من خلال البحث أود التطرق إلى إشكالیة أساسیة ھي ما ھي  
خصوصیة النظام الضریبي المطبق العقار الصناعي؟ خاصة وأنھ متشعب 

وص القانونیة. بین الإعفاءات والامتیازات الجبائیة ومشتت بین مختلف النص
التي یمنحھا قانون الاستثمار للمستثمر، وبین الضریبة على العقارات المبنیة 

 وغیر المبنیة التي یفرضھا قانون الضرائب. 

للإجابة على ھذه الإشكالیة ارتأیت تحدید العقار الصناعي المستقبل  
محل الدراسة (المبحث الأول)، ثم التطرق  للاستثمار بوصفھ الوعاء الضریبي

 للنظام الضریبي الذي یخضع لھ ھذا العقار (المبحث الثاني). 

 المبحث الأول : تحدید العقار الصناعي المستقبل للاستثمار 

یقصد بالعقار الصناعي الأوعیة العقاریة المملوكة ملكیة خاصة للدولة 
قد حدد المشرع الجزائري والموجھة للاستثمار في المجال الصناعي، و

الأراضي التي یمكنھا استقبال مشاریع استثماریة صناعیة وضبط المواقع 
 المخصصة لھا، باعتبارھا من البرامج ذات البعد الوطني. 

كان أول تنظیم حقیقي للعقار الصناعي في الجزائر في شكل مناطق  
ر الصناعي، بوجردة مخلوف، العقاومناطق نشاطات ( 1973صناعیة أنشئت في 

(المطلب الأول). لكن أمام الطلب المستمر  )5()10، ص2009دار ھومة، الجزائر، 
للحصول على المواقع العقاریة من أجل إقامة منشآت صناعیة، ارتأت الدولة 
أیضا توجیھ الأراضي المتبقیة عند حل المؤسسات العمومیة المستقلة وغیر 

للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، إلى  المستقلة، وكذا الأراضي الفائضة التابعة
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الاستثمار الصناعي لتحقیق الوفرة وسد العجز في تلبیة طلبات الحصول على 
 العقار (المطلب الثاني). 

 المطلب الأول : المناطق الصناعیة ومناطق النشاطات

أخذت الدولة على عاتقھا مبادرة إنشاء المناطق الصناعیة التي توجھ 
ات الصناعیة الكبیرة (الفرع الأول)، أما الصناعات إلى استقبال الوحد

المتوسطة والصغیرة فھي توجھ إلى مناطق النشاطات التي تنشئھا الھیئات 
المحلیة (الفرع الثاني). نظم كلا الصنفین من العقار الصناعي بترسانة من 

 النصوص القانونیة التي تعدل في كل مرة من نمط إنشائھا وتسییرھا.

 : المناطق الصناعیة  الفرع الأول

أقصد بذلك تنظیم (تمَ تنظیم المناطق الصناعیة لأول مرة في الجزائر 
المناطق الصناعیة بعد الإستقلال، ھذا لا ینفي وجود تنظیم فرنسي لھا أثناء الإستعمار، 
ولأكثر تفاصیل عن ذلك أنظر: جبار عبد الحمید، السیاسة العقاریة في المجال الصناعي، 

ل شھادة الماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق والعلوم مذكرة لنی
بصدور المرسوم  )6()18، ص2001/2002، یوسف بن خدة، جامعة الجزائرالإداریة، 

، یتعلق بإنشاء لجنة 1973فیفري  18مؤرخ في  45-73مرسوم رقم ( 45-73رقم 
المتعلق ) 7()09/03/1973صادر في ،20استشاریة لتھیئة المناطق الصناعیة، ج.ر عدد 

بإنشاء لجنة استشاریة لتھیئة المناطق الصناعیة. تعرف ھذه المناطق بأنھا 
مساحة محددة من الأرض ذات أھمیة معتبرة، تكون مؤھلة لإقامة نشاطات 
اقتصادیة واستقبال مشاریع استثماریة صناعیة، یخضع لعدة معاییر 

قامة التوازن الجھوي وتحقیق تنمیة واعتبارات، وتكون أساسا سیاسیة كإ
منسجمة، أو اقتصادیة تتعلق خصوصا بعدد الوحدات المزمع إنشاؤھا في 

جبار عبد الحمید، مرجع سابق، (المنطقة أو اجتماعیة كتوفیر مناصب الشغل. 
تعاقبت عدة ھیئات على إدارة وتسییر ھذه المناطق، مما أدى إلى ) 8()56ص

لمزید من التفاصیل حول إدارة وتسییر المناطق (ا، تشتت الصلاحیات في تسییرھ
الصناعیة أنظر: الجیلالي عجة، المظاھر القانونیة للإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، 
أطروحة دكتوراه دولة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

.  أنظر 70-60مرجع سابق، ص وما یلیھا. أنظر كذلك جبار عبد الحمید،  244، ص 2005
الأمر الذي أثر سلباً على  )9()18-15كذلك بوجردة مخلوف، مرجع سابق ص 

الاستثمار والمستثمرین، رغم التشجیعات والتحفیزات التي تمنحھا قوانین 
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، أین أسُندت مھمة تسییر العقار 2007الاستثمار. دام ذلك إلى غایة سنة 
وكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري الصناعي إلى ھیئة جدیدة تدعى ال

-07مرسوم تنفیذي رقم (. 119-07المستحدثة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري 2007أفریل  23، مؤرخ في 119
، معدَل ومتمم بموجب 25/04/2007، صادر في 27ویحدد قانونھا الأساسي، ج.ر عدد 

، صادر في 17، ج.ر عدد 2012مارس  19، المؤرخ في 126-12لمرسوم التنفیذي رقم ا
)10()2012مارس  25

 

 الفرع الثاني : مناطق النشاطات

-74بموجب الأمر رقم  1974یعود إنشاء مناطق النشاطات إلى سنة 

، یتضمن تكوین احتیاطات عقاریة 1974فیفري  20مؤرخ في  26-74أمر رقم (، 26
 تعرف على أنھا) 11()(ملغى) 05/03/1974، صادر في 19لدیات، ج.ر عدد لصالح الب

مساحات مضبوطة أو أماكن مخصصة لممارسة النشاطات الاقتصادیة 
فسیح حمزة، (. المتوسطة والصغیرة، وغالبا ما تكون ضمن النسیج العمراني

ل شھادة الماجستیر التنظیم القانوني لإستغلال العقار الناعي في عملیة الاستثمار، مذكرة لنی
، 2005فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

ھذا على خلاف المناطق  ،تنشأ ھذه المناطق بمبادرات محلیة )12()25ص 
الصناعیة التي تنشأ بموجب مرسوم، كما یمكن إنشائھا من طرف الوكالات 

، 25-90قانون رقم  (. 25-90القانون رقم العقاریة المحلیة، خاصة بعد صدور 
، صادر في 49، یتضمن التوجیھ العقاري، ج ر عدد، 1990نوفمبر  18مؤرخ في 

18/11/1990()13( 

تولت مھمة تسییر مناطق النشاطات في البدایة البلدیات، قبل أن تعھد 
-86ھذه المھمة إلى وكالات محلیة عقاریة، تم إنشاؤھا بموجب المرسوم رقم 

، یتعلق بالوكالة العقاریة المحلیة، 1986جانفي  07مؤرخ في  04-86مرسوم رقم ( .04
من المرسوم التنفیذي رقم  29، الملغى بموجب المادة 08/01/1986، صادر في 1ج.ر عدد

، یحدد قواعد إحداث وكالات محلیة للتسییر والتنظیم 1990دیسمبر  22مؤرخ في  90-405
، المعدل والمتمم بالمرسوم 26/12/1990، 56ذلك، ج.ر عدد العقاریین الحضریین، وتنظیم 

) 14()09/11/2003، 68، ج ر عدد 2003نوفمبر  05المؤرخ في  408-03التنفیذي رقم 

 18مؤرخ في  25-90قانون ( 25-90غیر أنھ بموجب قانون التوجیھ العقاري رقم 

تم  )15()18/11/1990، صادر في 49، یتضمن التوجیھ العقاري،ج ر عدد 1990نوفمبر 
إعطاء صلاحیة تسییر الحافظة العقاریة التابعة للبلدیات إلى الوكالات المحلیة 
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المرسوم التنفیذي رقم بموجب  2003للتنظیم والتسییر العقاریین، المنحلة سنة 
، یعدل ویتمم المرسوم 2003نوفمبر  05مؤرخ في  408-03مرسوم تنفیذي رقم (. 03-408

یحدد قواعد إحداث وكالات محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین ، 405-90التنفیذي رقم 
تسییر  بھذا صار )16()09/11/2003، صادر في 68الحضریین، وتنظیم ذلك، ج ر عدد 

مناطق النشاطات من طرف الوكالات العقاریة، أما مناطق النشاطات الجدیدة 
ي فإن المقرر إنشاؤھا من طرف الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقار

 2تھیئتھا وتسییرھا یتم من طرف ھذه الأخیرة، وذلك حسب ما ورد في المادة 
من المرسوم  3التي عدلت نص المادة  126-12من المرسوم التنفیذي رقم 

 .119-07التنفیذي رقم 

 المطلب الثاني : أراضي المؤسسات الاقتصادیة العمومیة

بعد الاستقلال، بأداء  اھتمت الكثیر من المؤسسات الاقتصادیة العمومیة 
وظیفة اجتماعیة أكثر من اھتمامھا بوظیفتھا الاقتصادیة المتمثلة في تحقیق 
التنمیة الاقتصادیة وتحقیق الأرباح، مما جعلھا عبأً على الدولة التي سرعان ما 

 تخلت عنھا عن طریق حلھا أو خوصتھا. 

إلى  استعادت الدولة العقارات المملوكة لھذه المؤسسات وحولتھا
عقارات صناعیة. تتمثل ھذه المناطق في الأراضي التي كانت تابعة 
للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة المنحلة سواءً كانت مستقلة أو غیر مستقلة 

 (الفرع الأول)، وكذلك الأراضي الفائضة عنھا (الفرع الثاني).

لة الفرع الأول : الأراضي التابعة للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة المنح
 المستقلة وغیر مستقلة 

عندما غیرت الدولة من توجھھا الاقتصادي غیرت من تنظیمھا القانوني 
، یتضمن 1988جانفي  12مؤرخ في  01-88قانون رقم ( 01-88بدایة بالقانون رقم 

 (13/01/1988، صادر في 2القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج.ر عدد
تنظیم المؤسسة الاقتصادیة العمومیة، لیصل إلى الذي أعاد  )17()ملغى)

أوت  26مؤرخ في  22-95أمر رقم ( 25-95خوصصة بعضھا بموجب الأمر رقم 
، صادر في 48، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، ج.ر عدد 1995

مؤرخ  04-01أمر رقم (. 04-01الملغى بموجب الأمر رقم  )18()(ملغى)03/09/1995
لق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا، ج ر ، یتع2001أوت  20في 
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عند تعرض المؤسسات العمومیة للحل فإن ) 19( )22/08/2001، صادر في 47عدد 
 23مؤرخ في  122-07مرسوم تنفیذي رقم (، الأراضي المتبقیة منھا تعود إلى الدولة

التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة  ، یحدد شروط وكیفیات تسییر الأصول المتبقیة2007أبریل 
وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأصول 

التي ) 20()25/04/2007، صادر في 27المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة، ج ر عدد
لتوجیھھا أوكلت مھمة تسییرھا إلى الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري 
، 153-09للاستغلال في المجال الصناعي بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، یحدد للشروط والكیفیات لمنح 2009ماي  2مؤرخ في  153-09مرسوم تنفیذي رقم (
الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة 

، صادر 27ر عدد .ؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا، جوالأصول الفائضة التابعة للم
تعتبر الأراضي المملوكة للمؤسسات العمومیة الوعاء )  21()06/05/2009في 

خصوصا تلك القطع الأرضیة  الأفضل لإنجاز المشاریع الاستثماریة،
راضي كانت تمارس علیھا الأ المخصصة للأنشطة الصناعیة باعتبار أن ھذه

عمومیة أنشطة صناعیة، إذ أن ذلك یسھل على المستثمر استغلال المؤسسات ال
ھذه القطع الأرضیة، كونھا مجھزة مسبقا لاحتضان المنشآت الصناعیة 

 )22()43-28لمزید من التفاصیل أنظر بوجردة مخلوف ، مرجع سابق ص ص(والإنتاجیة. 

 الفرع الثاني : الأراضي الفائضة عن المؤسسات الاقتصادیة العمومیة

مؤرخ في  122-07مرسوم تنفیذي رقم ( 122-07المرسوم التنفیذي رقم  تضمن
، یحدد شروط وكیفیات تسییر الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة 2007أبریل  23

المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 
، صادر في 27 ر عدد.المناطق الصناعیة، ج والأصول المتوفرة على مستوى

تحدید شروط وكیفیات تكوین وتسییر الحافظة العقاریة المتكونة )  23()25/04/2007
من الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والموجھة 
للاستثمار، وذلك في إطار استرجاع الأراضي التي تعتبر أصول فائضة وتحوزھا 

العمومیة وغیر لازمة موضوعیا لنشاطاتھا.یقصد بالأراضي غیر المؤسسات 
 اللازمة موضوعیا لنشاط المؤسسة العمومیة على الخصوص :

الأراضي غیر المستغلة أو التي لم یتم تخصیصھا لوجھة ما عند تاریخ نشر  -
ھذا المرسوم. الأراضي التي لا یتطابق استعمالھا مع الغرض الاجتماعي 

 في المؤسسة،
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اضي المستقلة أو القابلة للفصل من مجموعات عقاریة أوسع التي الأر -
 تمتلكھا المؤسسة العمومیة أو تكون تابعة للدولة وغیر لازمة لنشاطاتھا،

الأراضي التي تغیر نظامھا القانوني بحكم أدوات التعمیر والتي أصبحت لا  -
 تدخل في إطار النشاط الأساسي للمؤسسة العمومیة،

 في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومیة. الأراضي المعروضة -

استنادا إلى ھذه المعاییر في تحدید الأصول الفائضة تنشأ لجنة على 
مستوى كل ولایة تكلف بالفصل في كل قطعة أرض محددة لمعرفة ما إذا 
كانت ضروریة موضوعیا لسیر المؤسسة أم لا، إذ تتخذ قرارات اللجنة بأغلبیة 

من  8و 7المادتین (. الأصوات، یرجح صوت الرئیس أعضائھا وفي حالة تساوي
 )24()، مرجع سابق122-07المرسوم التنفیذي رقم

 المبحث الثاني : تحدید النظام الضریبي للعقار الصناعي

تبنى المشرع الجزائري إستراتیجیة تحفیزیة للاستثمار تشجع كل من  
الجزائر،  المستثمر الوطني والأجنبي على حد السواء على الاستثمار في

بمنحھم نفس الامتیازات والضمانات، وذلك على مر النصوص القانونیة 
المنظمة للاستثمار منذ الاستقلال إلى یومنا ھذا. سأركز في ھذا الصدد على 
التحفیزات والامتیازات الجبائیة العقاریة التي یستفید منھا المستثمر طبقاً 

لأول)، إلا أن ھذه الامتیازات للقوانین الجدیدة الساریة المفعول (المطلب ا
والإعفاءات محدودة النطاق من حیث الزمن، فبعد انتھاء مدتھا القانونیة یصبح 
المستثمر كغیره من المواطنین خاضع للضریبة على العقارات المبنیة وغیر 

 المبنیة (المطلب الثاني).

 المطلب الأول : الامتیازات الجبائیة للعقار الصناعي

الاقتصادیة التي شھدتھا الجزائر في نھایة الثمانینات  ولدّت الأزمة 
جملة من الإصلاحات التي تمخض عنھا صدور ترسانة من النصوص 
القانونیة بحلة جدیدة، تجسد تبني الدولة إیدیولوجیة سیاسیة واقتصادیة جدیدة، 
بھجرھا للنظام الاشتراكي الذي احتضنتھ منذ میلاد سیادتھا باستقلالھا، لتعتنق 

ھجاً جدیدا مختارةً أو مرغمةً، ھو النھج اللیبرالي الذي یفتح المجال على ن
 مصراعیھ للمبادرة الخاصة والمنافسة الحرة.
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مؤرخ في  12-93مرسوم تشریعي رقم ( 12-93كان المرسوم التشریعي رقم  
 10/10/1993، صادر في 64، یتعلق بترقیة الاستثمارات، جریدة رسمیة عدد01/10/1993

أول نص استثماري یجسد استقبال الجزائر للاقتصاد الحر، وأمام  )25()ملغى
الحاجة الملحة إلى جلب الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة للاستثمار في 

عیبوط محند وعلي، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، (، الجزائر
، 2006مولود معمري، تیزي وزو،أطروحة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة 

ولسد عجز الخزینة العمومیة وللنھوض بالتنمیة الاقتصادیة، منح ھذا  )26()38
النص العدید من التحفیزات والامتیازات التي من شأنھا تشجیع الاستثمار 
وترقیتھ. إلا أنھ لا یمكن بناء نظام قانوني للاستثمار على فكرة الامتیازات 

على توفیر مناخ عام ملائم للاستثمار بعیداً عن فحسب، بل یجب العمل 
المتعلق بالمناطق  02-03حسان نادیة أسباب فشل الأمر رقم (، العراقیل والبیروقراطیة 

الحرة كآلیة لتنفیذ الإستراتیجیة الجزائریة في مجال الاستثمار مقاربة قانونیة على ضوء 
امعة بن خدة یوسف، الجزائر التشریعات المقارنة، دكتوراه علوم تخصص القانون، ج

مؤرخ في  03-01أمر رقم (، 03-01الأمر الذي تداركھ الأمر رقم  )27()10، 2007
 22/08/2001یتعلق بتطویر الاستثمار، جریدة رسمیة عدد، صادر في  2001أوت  20

 )28()معدل ومتمم

من قانون  02خص المشرع الاستثمارات المنصوص علیھا في المادة  
عین من الامتیازات، منھا ما ورد في النظام العام (الفرع الأول)، الاستثمار بنو

 ومنھا ما ورد في النظام الخاص(الفرع الثاني).

 الفرع الأول : الامتیازات الجبائیة في ظل النظام العام

قانون  02و 01تستفید الاستثمارات المنصوص علیھا في المادتین 
الاستثمارات، تلك الاستثمارات الوطنیة  03-01من الأمر رقم  01حددت المادة الاستثمار (

والأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات وكذا الاستثمارات التي 
من عدة مزایا، ففضلاً عن الحوافز الجبائیة وشبھ  )29()تنجز في إطار منح الامتیاز

تستفید ھذه الجبائیة والجمركیة المنصوص علیھا في القانون العام. 
 03-01من الأمر رقم  09المادة من قانون الاستثمار ( 09الاستثمارات طبقاً للمادة 

والقانون رقم  01-10، والأمر رقم 01-09، والأمر رقم 08-06المعدلة بموجب الأمر رقم 
 بعنوان إنجازھا من : )30()08-13والقانون رقم  12-12
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لسلع غیر المستثناة والمستوردة الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص ا -أ
 التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارات.

الشراء بالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع  -ب
والخدمات غیر المستثناة المستوردة أو المقتناة محلیاً التي تدخل في إنجاز 

 الاستثمارات.
كل المقتنیات العقاریة التي الإعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض عن  -ج

 تمت في إطار الاستثمار المعني.
الإعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف الإشھار العقاري والمبالغ الأملاك  -د

الوطنیة المتضمنة حق الامتیاز على الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة 
دة الدنیا لحق الممنوحة بعنوان إنجاز الاستثمارات. یطبق على ھذا الامتیاز الم

 الامتیاز الممنوح.

كما تستفید من ھذه المزایا الامتیازات الممنوحة سابقاً بموجب قرار  
مجلس الوزراء لفائدة المشاریع الاستثماریة وكذا الاستثمارات المصرح بھا 

 03-01من الأمر رقم  09المادة من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار. (

یتضمن  2014دیسمبر  30مؤرخ في  10-14من القانون رقم  74ة المعدلة بموجب الماد
 )31()31/12/2015، ادر في 78، ج ر عدد2015قانون المالیة لسنة 

بتحلیل ھذه المادة خاصة الفقرة ج منھا، نجدھا تعفي المستثمر من دفع 
حقوق نقل الملكیة على المقتنیات العقاریة في إطار الاستثمار، لكن بالرجوع 

ات استغلال العقار الصناعي المملوك ملكیة خاصة للدولة، والمبین في إلى آلی
المبحث الأول من ھذه الدراسة، فھي تتم عن طریق عقد الامتیاز المنظم 

، الذي لا ینقل الملكیة للمستثمر. وعلیھ لا وجود 04-08بموجب القانون رقم 
انون الاستثمار أصلاً لحقوق نقل الملكیة العقاریة، التي تدعي الفقرة ج من ق

 أنھ تعفي المستثمر منھا كإجراء تحفیزي.

بنوع آخر من  2015من جھة أخرى جاء قانون المالیة لسنة  
منھ كما یلي" تعفى العقود الإداریة  60الامتیازات الضریبیة التي نصت علیھا 

التي تعدھا مصالح الأملاك الوطنیة والمتضمنة منح الامتیاز على الأملاك 
المؤرخ في أول  04-08لمبنیة وغیر المبنیة في إطار الأمر رقم العقاریة ا

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة  2008سبتمبر 
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للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة المعدل والمتمم 
مراعاة  من حقوق التسجیل ورسم الشھر العقاري ومبالغ الأملاك الوطنیة مع

 التصریح بالاستثمار لدى الوكالة الوطنیة للاستثمار".

من نفس القانون على ما یلي : " تعفى عقود الاكتتاب  68كما نصت المادة 
الودي للعقارات أو حقوق عینیة عقاریة تابعة لأشخاص طبیعیة أو معنویة 

وق خاضعة للقانون الخاص اللازمة لإنجاز مشاریع ذات منفعة عمومیة من حق
  .التسجیل ورسم الإشھار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنیة

أما إذا توجھ المستثمر إلى اقتناء الوعاء العقاري المستقبل لاستثماراتھ من 
الخواص، لتفادي طول الإجراءات الإداریة، والبیروقراطیة والمحسوبیة التي 

ن العقار یعاني منھا المستثمر للحصول على عقد الامتیاز، فإنھ سیدفع ثم
للمشتري حسب الاتفاق، والعقد شریعة المتعاقدین لا یمكن لأحد أن یجبر الفرد 

 على التنازل عن أملاكھ دون عوض.

من قانون  9أستنتج من خلال ھذا التحلیل أن الفقرة ج من المادة  
الاستثمار مجرد قاعدة تزیینیة توھم المستثمر بوجود تحفیزات خیالیة، الأمر 

 عدم فعالیة ھذا النص. الذي یدل على

إضافة الإعفاءات بعنوان إنجاز المشروع، یستفید المستثمر من امتیازات 
ضریبیة أخرى لمدة ثلاث سنوات من تاریخ البدء باستغلال الاستثمارات 

منصب  100المصرح بھا لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والتي تحدث 
 100رات المحدثة لأكثر من شغل ولأجل خمس سنوات بالنسبة للاستثما

 منصب شغل، ولا داعي للتفصیل في شرحھا كونھا لیست بضریبة عقاریة.

 الفرع الثاني : الامتیازات الجبائیة في ظل النظام الخاص

یتمیز النظام الخاص عن النظام العام، أن الامتیازات الممنوحة فیھ 
رقیتھا قد ورد تكون بحسب طبیعة العقار وموقعھ في مناطق خاصة أو یجب ت

الذي صنفھا  12-93 ھذا التصنیف لأول مرة بموجب المرسوم التشریعي رقم
" ومناطق التوسع zones à promouvoirإلى مناطق مطلوب ترقیتھا "

" التي لم تعرف النور یوماً zones d’expansion économiqueالاقتصادي "
أن یعین  لعدم صدور القرار الوزاري المشترك الذي كان من المفروض
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حدودھا، كما أن الجماعات المحلیة لم تقم بدورھا المتمثل في اقتراح ھذه 
 )32()24-23بوجردة مخلوف، العقار الصناعي،مرجع سابق، ص ص(. المناطق

التصنیف نفسھ، إنما أشار إلى مناطق  03-01لم یتبنى الأمر رقم 
. نافسةتتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة من الدولة والتي یحددھا مجلس الم

 03-01من الأمر رقم  11منحت المادة  )33()03-01من الأمر رقم  10المادة (

الاستثمارات المنجزة في ھذه المناطق عدة مزایا، منھا الإعفاء التام من دفع 
حقوق نقل الملكیة بعوض عن كل المقتنیات العقاریة التي تمت في إطار 

نقد والتحلیل الذي قدمناه الاستثمار المعني، ینطبق على ھذه المادة نفس ال
 بشأن المادة التاسعة.

أما عن النظام الضریبي الذي تخضع لھ المناطق الحرة فقد جاء  
جویلیة  19مؤرخ في  02-03أمر رقم ( 02-03النص علیھ من خلال الأمر رقم 

 )34()20/07/2003، صادر في 43، یتعلق بالمناطق الحرة، جریدة رسمیة عدد2003
ق الحرة الذي أعفى الاستثمارات المنجزة علیھا من جمیع المتعلق بالمناط

ولادعي  )35()02-03من الأمر رقم  11المادة (، الضرائب منھا الضرائب العقاریة
یضمن إلغاء  10-06قانون رقم . (10-06لشرحھا كونھا ألغیت بموجب القانون رقم 

، جریدة رسمیة عدد ، یتعلق بالمناطق الحرة2003جویلیة  19مؤرخ في  02-03الأمر رقم 
 )36( )25/06/2006، صادر في 42

یلاحظ من خلال المزایا الممنوحة للمستثمر سواء في ظل النظام العام 
أو النظام الخاص، تشابھ وتنازع الاختصاص في منح المزایا والإعفاءات بین 
الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارات والمجلس الوطني للاستثمار، الأمر الذي 

من فعالیة الامتیازات، كما أوردتھ الأمم المتحدة في تقریرھا حول ینقص 
 سیاسة الاستثمار في الجزائر. 

(Conférence des nations unis sur le commerce et le développement« examen de la 
politique de l’investissement en Algérie », éditée par les nations unis, à consulter sur 
le site   : www.unctad.org/fr/docs/iteipcL20039_fr.pdf  ) 37 ()  

 المطلب الثاني : ضریبة العقار الصناعي بعد نھایة الامتیازات

یخضع المستثمر بعد انتھاء الفترة القانونیة التي أقرتھا قوانین  
للامتیازات والإعفاءات، إلى نفس النظام الضریبي الذي یخضع لھ  الاستثمار

http://www.unctad.org/fr/docs/iteipcL20039_fr.pdf
http://www.unctad.org/fr/docs/iteipcL20039_fr.pdf
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كل المقیمین على الإقلیم الجزائري. تطبیقاً لمبدأ إقلیمیة قانون الضرائب الذي 
وقد نصت على ذلك مؤداه تطبیق القوانین الضریبیة على كامل إقلیم الدولة، (

فرض  الثاني مكان  عنوان القسم  من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة  تحت 261 المادة 
غیر  الملكیات  المبنیة و الملكیات  على  العقاري  الرسم  یؤسس  الضریبة بنھا على ما یلي : " 
فیسري التشریع  )38()للضریبة" الخاضعة  الأملاك  بھا   توجد التي  البلدیة   في  المبنیة 

أو یملك ثروة مالیة فیھ.   الضریبي على كل من یحقق بإقلیم الدولة دخلاً معیناً،
كما أن إقلیمیة القوانین المطبقة على الضریبة العقاریة تأخذ بعین الاعتبار 
مكان تواجد العقار ومكان تواجد المكلف بالضریبة سواءً كان مالكاً للعقار أو 

برحماني محفوظ، الضریبة العقاریة في القانون الجزائري منتفعاً بھ كالمستأجر. (
وعلیھ یطبق  )39()84، ص2009نة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، دراسة مقار

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على العقار الصناعي، مع أنھ ملك 
خاص للدولة وأن أملاك الدولة غیر خاضعة للضریبة، إلا أنھا تحیل ھذا 

نصت (، بموجب دفتر الشروط الالتزام على عاتق المستفید من عقد الامتیاز
من دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد البنود والشروط التي تطبق على  13على ذلك المادة 

منح الامتیاز بالمزاد العلني للأصول العقاریة المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة 
العمومیة  وغیر المستقلة المحلة والأصول العقاریة الفائضة التابعة للمؤسسات

فتفرض علیھ الضریبة على العقار المبني (الفرع الأول)،  )40()الاقتصادیة
 والعقار غیر المبني (الفرع الثاني).

 الفرع الأول : الضریبة على العقار الاقتصادي المبني

  فوق الموجودة   المبنیة  الملكیات على   سنوي عقاري  رسم  یؤسس   
من  248المادة  (صراحة.  الضریبة من  المعفیة  ك تل باستثناء  الوطني،   التراب

من  249حددت المادة   )41()قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (معدل ومتمم)
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة العقارات المبنیة الخاضعة 

                  للضریبة كما یلي :

 المنتوجات؛  لتخزین  أو  والمواد اص الأشخ لإیواء  المخصصة  المنشآت   .1

ومحطات  والموانئ   الجویة المطارات   محیط  في الكائنة  التجاریة  المنشآت   .2
من  المتكونة  ملحقاتھا  فیھا  بما  الطرقات،  ومحطات   السكك الحدیدیة 
                       للصیانة؛ وورشات   مستودعات 
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  مباشرا ملحقا   تشكل  التي الأرضیة  والقطع  نواعھا أ بجمیع  البنایات  أرضیات   .3
                 عنھا؛  الاستغناء یمكن   ولا  لھا

صناعي  أو   تجاري لاستعمال  والمستخدمة  المزروعة  غیر  الأراضي   .4
النوع،   نفس  من الأماكن  من   البضائع وغیرھا إیداع  وأماكن   كالورشات 
                             بمقابل. أو  مجانا   آخرون  یشغلھا أو  المالك  یشغلھا   كان سواء  

تعتبر عقارات مبنیة بطبیعتھا المنشآت المثبتة في الأرض بأساسات 
كالمنازل والمحلات كما تعتبر الأنابیب المثبتة في الأرض عقارات متى 

ضي الملحقة اتصلت مباشرة بالبناء، كما أن المشرع ألحق بھا كل من الأرا
برحماني محفوظ، الضریبة (بالبناء والأراضي الفضاء المستغلة لغیر الزراعة.

 )42()112العقاریة في القانون الجزائري دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  256 المادة تؤسس  
المحددة   الجبائیة  الإیجاریة مة للقی تبعا   المبنیة الأملاك   على العقاري  الرسم  
 259 الفرعیة، ثم حددت المادة  والمناطق  المنطقة   وحسب المربع،  المتر  حسب  

من المحلات التجاریة  مربع   متر لكل  الإیجاریة الجبائیة   القیمة من نفس القانون 
                                التالي :   النحو والصناعیة على 

  4  المنطقة  3  المنطقة  2  المنطقة  1  طقةالمن

  دج  891أ : 
   دج  816 ب : 
   دج  742 ج : 

   دج  618 أ :
   دج  742ب : 
   دج  669ج : 

   دج  742 أ : 
   دج  669ب : 
   دج  594ج : 

   دج  669 أ : 
   دج  594 ب : 
  دج  519ج : 

 

مربع  متر  لكل  الإیجاریة الجبائیة  لقیمة ا ناتج   من  الضریبة  فرض أساس   ینتج 
 9للضریبة. في ھذا الصدد نصت المادة  الخاضعة  المساحة   في المبنیة،  للملكیة  

 2015من قانون المالیة لسنة  62المعدلة بموجب المادة  04-08من القانون رقم 

                   على ما یلي :

قلیمیاً الإتاوة الإیجاریة السنویة التي "تحدد مصالح أملاك الدولة المختصة إ
من القیمة التجاریة للقطعة الأرضیة محل منح الامتیاز كما تستفید  1/33تمثل 

من التدابیر بدون استرداد مبالغ الأتاوى الإیجاریة السنویة التي قامت مصالح 
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أملاك الدولة بتحصیلھا سابقاً حقوق الامتیاز الممنوحة لصالح مشاریع 
وذلك قبل  2008المؤرخ في سبتمبر  04-08ار في إطار الأمر رقم الاستثم

من القیمة  1/20كانت نسبة الإتاوة الإیجاریة السنویة تقدر بنسبة  (صدور ھذا القانون.
المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  11-11التجاریة للقطعة الأرضیة بموجب القانون رقم 

2011()43( 

لسنویة التي تحددھا مصالح أملاك الدولة لتخفیض تخضع الإتاوة الإیجاریة ا
 یطبق كما یأتي :

خلال فترة إنجاز الاستثمار التي یمكن أن تمتد من سنة واحدة إلى ثلاث  % 90 -
  سنوات.

خلال فترة الاستغلال التي یمكن كذلك أن تمتد من سنة واحدة إلى ثلاث  50%  -
  سنوات.

عشر سنوات وترتفع بعد ھذه المدة الدینار الرمزي للمتر المربع خلال فترة  -
من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاریع المقامة في الولایات   %50 إلى 

  التي استعملت لتنفیذ برنامجي الجنوب والھضاب العلیا.
الدینار الرمزي للمتر المربع خلال فترة خمسة عشر سنوات وترتفع بعد ھذه  -

لاك الدولة بالنسبة للمشاریع المقامة في من مبلغ إتاوة أم  %75المدة إلى 
  ولایات الجنوب الكبیر.

تطبق ھذه الأحكام أیضاً على مشاریع الاستثمارات التي حصلت مسبقاً 
 على الامتیاز بقرار من مجلس الوزراء.

مراعاة  سنویا،    %2 یساوي  تخفیض  معدل   تطبیق  بعد  الضریبة فرض  أساس  یحدد  
قدره  أقصى   حدا  التخفیض  ھذا یتجاوز  أن  یمكن   لا  أنھ غیر  المبنیة.  الملكیة   لقدم 
 40% .                               

حسب (واحد. نمط  على   وھذا ،  %50 بـ  التخفیض  معدل   للمصانع بالنسبة  یحدد 
الرسم  یضاف إلى ھذا ) 44()من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 254المادة 

برحماني (.رسوم أخرى، منھا رسوم ملحقة بالملكیات المبنیة ورسوم التطھیر
-126محفوظ، الضریبة العقاریة في القانون الجزائري دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 

127()45(         
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           للضریبة :  الخاضع  الأساس على   أعلاه المبینین  المعدلین  بتطبیق  الرسم  یحسب  

 . % 3الملكیات المبنیة بأتم معنى الكلمة :  

غیر أنھ بالنسبة للملكیات المبنیة ذات الاستعمال السكني المملوكة من طرف 
الأشخاص الطبیعیین والواقعة في المناطق المحددة عن طریق التنظیم وغیر 
مشغولة سواء بصفة شخصیة وعائلیة أو عن طریق الكراء، تخضع لمعدل 

 .%10مضاعف قدره 

  شروط  وكذلك وموقعھا   السابقة الفقرة   في إلیھا  المشار  الأملاك  صنف  یوضح 
                    طریق التنظیم.   عن الإجراء   ھذا تطبیق  وكیفیات 

       المبنیة : للملكیات  ملحقات   تشكل التي  الأراضي 

            ؛2م 500 أو تساوي  مساحتھا  تقل  عندما  ،  % 5   -
               ؛2م 1 .000 تساوي  وتقل أو   2م 500   مساحتھا  تفوق  عندما ،  % 7  -
ب من قانون  -261 حسب المادة . ( 2م 1 .000 مساحتھا   تفوق عندما  ،  % 10  -

 )46()الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة السابق ذكره

 لمبنيالفرع الثاني : الضریبة على العقار الاقتصادي غیر ا

د من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، -261 المادة تؤسس   
  تلك باستثناء  أنواعھا،  بجمیع  المبنیة  غیر  سنوي على الملكیات  عقاري   رسم 

                  الضریبة.  من  صراحة  المعفیة

     على : الخصوص،   على وتستحق،  

بما فیھا للتعمیر؛  القابلة  أو  العمرانیة  طاعات الق  في  الكائنة الأراضي    .1
الأراضي قید التعمیر غیر الخاضعة لحد الآن للرسم العقاري للملكیة 

 23مؤرخ في  01-15من الأمر رقم  13تم تعدیل ھذه الفقرة بموجب المادة المبنیة. (

 23في  ، صادر40ج ر عدد  2015، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015جویلیة 

 )47()2015جوان 
         الطلق؛ الھواء  في  والمناجم  استخراج الرمل  ومواقع  المحاجر    .2
    والسبخات؛  مناجم الملح  .3
    الفلاحیة. الأراضي   .4



 ، ا�جزائر2والعقار، جامعة البليدةمخ�� القانون                                   مجلة القانون العقاري             

 

95 
 

الضریبة  أساس   على  یطبق أن   بعد الرسم على العقارات غیر المبنیة   یحسب 
            بنسبة :  

            العمرانیة.  غیر  المتواجدة في المناطق  المبنیة  غیر   ملكیاتلل  بالنسبة ،  5%  -
         یلي :  كما الرسم  نسبة  تحدد  العمرانیة،  للأراضي  بالنسبة  
            أو تساویھا. 2م 500 من  أقل  الأراضي   مساحة تكون  عندما  ،  5%  - 
             .2م 1.000تساوي  أو وتقل   2 م500  الأراضي  مساحة تفوق  عندما  ،  7%  - 
        .2م1.000الأراضي   مساحة تفوق  عندما  ،  10%  - 
       للأراضي الفلاحیة.  بالنسبة ،  3%  - 

إلا أنھ بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق العمرانیة أو الواجب تعمیرھا  
) سنوات، فترفع الحقوق 05ة (والتي لم تنشأ علیھا بنایات خلال مدة خمس

 .% 100بنسبة  2002المستحقة بصدد الرسم العقاري ابتداء من أول ینایر 
ز من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة السابق ذكره. خفضت  -261 حسب المادة(

المتضمن  10-15من الأمر رقم  15نسبة خمس سنوات إلى ثلاث سنوات بموجب المادة 
 )48()2015لیة التكمیلي لسنة قانون الما

 خاتمة :

أود إنھاء ھذا البحث بوقفة تقییمیھ للضریبة العقاریة الواقعة على  
العقار الصناعي الموجھ لاستقبال الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة، والنصوص 
القانونیة المنظمة لھ. ففي الوقت الذي باتت فیھ الجزائر في أمس الحاجة إلى 

ناعیة الإنتاجیة، للنھوض بالاقتصاد الوطني وجعلھ اقتصاد الاستثمارات الص
إنتاجي، بالابتعاد عن التبعیة المطلقة للمحروقات التي أدت بنا إلى الھاویة، 
وطرح بدائل استثماریة وفتح أفاق جدیدة تمكننا من الخروج من ھذه الأزمة، 

 رار. لا یزال المناخ الاستثماري العام غیر ملائم لتمیزه بعدم الاستق

یمكن القول إنھ رغم الامتیازات الجبائیة الواردة على العقار الصناعي  
إلا أنھا لا تغري المستثمر،وھذا ما یترجم فشل المشرع في وضع نظام جبائي 
تحفیزي. في اعتقادي یعود السبب إلى تشتت ھذه النصوص وعدم ثباتھا كونھا 

قل أنھا تعدل مرتین في العام صارت سنویة تتغیر بتغییر قانون المالیة، إن لم أ
 بعدما صار قانون المالیة التكمیلي عادة في الجزائر.
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من جھة أخرى تتسم القواعد الاستثماریة بأنھا غیر باتة كونھا كثیرة  
الإحالات إلى نصوص تنظیمیة أخرى، أغلبھا لا یعرف النور أبدًا كالنصوص 

ھا، ومناطق التوسع المتعلقة بالمناطق الخاصة والمناطق الواجب ترقیت
 الاقتصادي.

أضف إلى ذلك أن الامتیازات الجبائیة في مجال العقار الصناعي  
الواردة في قانون الاستثمار فضفاضة وعدیمة الفعالیة، خاصة ما ورد منھا في 
الفقرة ج من المادة التاسعة منھ، التي تعفي المستثمر من دفع حقوق الملكیة عن 

لتي تمت في إطار الاستثمار، وھو نص غیر قابل كل المقتنیات العقاریة ا
للتطبیق فإذا كان العقار المعني بالاستثمار ملك من الأملاك الخاصة للدولة ، 

، الذي غیر 04-08فھو غیر قابل للتنازل ولا لنقل الملكیة بصدور الأمر رقم 
نمط استغلال العقار الصناعي، أما إذا كان العقار مملوك للخواص فلا یمكن 

جبار المالك على التنازل عن أملاكھ دون مقابل. نتیجة لذلك أقترح إلغاء ھذا إ
النص من قانون الاستثمار، خاصة وأن الحكومة بصدد إعداد مشروع تعدیل 

 ھذا القانون.

 الھوامش :
خلاصي رضا، النظام الجبائي الجزائري الحدیث، جبایة الأشخاص الطبیعیین  - 1

 22، ص2012والمعنویین، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار ھومة، الجزائر 
الضریبیة في تحقیق التنمیة المستدامة دراسة حالة  عفیف عبد المجید، فعالیة السیاسة - 2

 كلیة الاقتصاد،، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر2012و 2001الجزائر خلال فترة 
 1، ص2014جامعة فرحات عباس، سطیف 

 مادي محمد ابراھیم، العلاقة بین الاستثمار الأجنبي المباشر والضرائب في الجزائر - 3
ستیر في علوم التسییر تخصص مالیة، المدرسة العلیا ) مذكرة ماج1990-2002(

 85، ص 2004للتجارة، الجزائر 
، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على 2008سبتمبر  01مؤرخ في  04-08أمر رقم  - 4

 الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة، ج ر عدد
 معدل ومتمم ،03/09/2008، صادر في 49

 10، ص2009بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، دار ھومة، الجزائر،   - 5
أقصد بذلك تنظیم المناطق الصناعیة بعد الإستقلال، ھذا لا ینفي وجود تنظیم فرنسي لھا  - 6

أثناء الإستعمار، ولأكثر تفاصیل عن ذلك أنظر: جبار عبد الحمید، السیاسة العقاریة في 
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، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیة، كلیة المجال الصناعي
 18، ص2001/2002، یوسف بن خدة، جامعة الجزائرالحقوق والعلوم الإداریة، 

، یتعلق بإنشاء لجنة استشاریة لتھیئة 1973فیفري  18مؤرخ في  45-73مرسوم رقم  - 7
 09/03/1973 ، صادر في20المناطق الصناعیة، ج.ر عدد 

 56جبار عبد الحمید، مرجع سابق، ص  - 8
لمزید من التفاصیل حول إدارة وتسییر المناطق الصناعیة أنظر: الجیلالي عجة، المظاھر  - 9

القانونیة للإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة، كلیة الحقوق 
وما یلیھا. أنظر  244 ، ص2005والعلوم الإداریة، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

.  أنظر كذلك بوجردة مخلوف، مرجع 70-60كذلك جبار عبد الحمید، مرجع سابق، ص 
 18-15سابق ص 

، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 2007أفریل 23، مؤرخ في 119-07مرسوم تنفیذي رقم - 10
، صادر في 27للوساطة والضبط العقاري ویحدد قانونھا الأساسي، ج.ر عدد 

، المؤرخ في 126-12، معدَل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم25/04/2007
 2012مارس 25، صادر في 17،ج.ر عدد 2012مارس 19

،یتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح 1974فیفري  20مؤرخ في  26-74أمر رقم  - 11
 (ملغى) 05/03/1974، صادر في 19البلدیات، ج ر عدد 

وني لإستغلال العقار الناعي في عملیة الاستثمار، مذكرة لنیل فسیح حمزة، التنظیم القان - 12
شھادة الماجستیر فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن 

 25، ص 2005خدة، الجزائر، 
، 49، یتضمن التوجیھ العقاري، ج ر عدد، 1990نوفمبر 18، مؤرخ في 25-90قانون رقم   - 13

 18/11/1990صادر في 
ج.ر ، یتعلق بالوكالة العقاریة المحلیة، 1986جانفي  07مؤرخ في  04-86مرسوم رقم  - 14

من المرسوم التنفیذي رقم  29، الملغى بموجب المادة 08/01/1986، صادر في 1عدد
، یحدد قواعد إحداث وكالات محلیة للتسییر 1990دیسمبر  22مؤرخ في  90-405

، المعدل 26/12/1990، 56یم ذلك، ج.ر عددوالتنظیم العقاریین الحضریین، وتنظ
، 68، ج ر عدد 2003نوفمبر  05المؤرخ في  408-03والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

09/11/2003 
، صادر 49، یتضمن التوجیھ العقاري،ج ر عدد 1990نوفمبر  18مؤرخ في  25-90قانون  - 15

 18/11/1990في 
، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2003نوفمبر  05مؤرخ في  408-03مرسوم تنفیذي رقم  - 16

، یحدد قواعد إحداث وكالات محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین، 405-90رقم 
 09/11/2003، صادر في 68وتنظیم ذلك، ج ر عدد 

، یتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات 1988جانفي  12مؤرخ في  01-88قانون رقم  - 17
 ملغى) (13/01/1988، صادر في 2ة، ج.ر عددالعمومیة الاقتصادی
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، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، ج.ر 1995أوت  26مؤرخ في  22-95أمر رقم  - 18
 (ملغى)03/09/1995، صادر في 48عدد 

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 2001أوت  20مؤرخ في  04-01أمر رقم  - 19
 22/08/2001، صادر في 47وتسییرھا وخوصصتھا، ج ر عدد 

، یحدد شروط وكیفیات تسییر 2007أبریل  23مؤرخ في  122-07مرسوم تنفیذي رقم  - 20
الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول 
 الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأصول المتوفرة على مستوى المناطق

 25/04/2007، صادر في 27ر عدد.الصناعیة، ج
یحدد للشروط والكیفیات لمنح  ،2009ماي  2مؤرخ في  153-09مرسوم تنفیذي رقم  -21

الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة 
، 27ر عدد .ییرھا، جوالأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتس

 06/05/2009صادر في
 43-28لمزید من التفاصیل أنظر بوجردة مخلوف ، مرجع سابق  ص - 22
، یحدد شروط وكیفیات تسییر 2007أبریل  23مؤرخ في  122-07مرسوم تنفیذي رقم  - 23

الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول 
ئضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الفا

 25/04/2007، صادر في 27الصناعیة، ج ر عدد
 ، مرجع سابق122-07من المرسوم التنفیذي رقم 8و7المادتین  - 24
، یتعلق بترقیة الاستثمارات، 01/10/1993مؤرخ في  12-93مرسوم تشریعي رقم  - 25

 ملغى 10/10/1993، صادر في 64یة عددجریدة رسم
عیبوط محند وعلي، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، أطروحة  - 26

 38، 2006دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
ة لتنفیذ المتعلق بالمناطق الحرة كآلی 02-03حسان نادیة أسباب فشل الأمر رقم  - 27

الإستراتیجیة الجزائریة في مجال الاستثمار مقاربة قانونیة على ضوء التشریعات 
 10، 2007المقارنة، دكتوراه علوم تخصص القانون، جامعة بن خدة یوسف، الجزائر 

یتعلق بتطویر الاستثمار، جریدة رسمیة عدد،  2001أوت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم  - 28
 دل ومتمممع 22/08/2001صادر في 

الاستثمارات، تلك الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة  03-01من الأمر رقم 01حددت المادة  - 29
المنجزة في النشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات وكذا الاستثمارات التي تنجز 

 في إطار منح الامتیاز
 مفھوم ھذا الأمر: من الأمر نفسھ على أنھ: " یقصد بالاستثمار في 02كما نصت المادة 

إقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة أو التوسیع في قدرات الإنتاج  -
 أو إعادة التأھیل وإعادة الھیكلة.
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المساھمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساھمات نقدیة أو عینیة (ھذه الأخیرة استثنیت  -
 )08-06وجب الأمر من نفس الأمر المعدلة بم 03من المزایا بموجب المادة 

 إستعادة النشاطات في إطار خوصصة كلیة أو جزئیة -
، 01-09، والأمر رقم 08-06المعدلة بموجب الأمر رقم  03-01من الأمر رقم  09المادة  - 30

 08-13والقانون رقم  12-12والقانون رقم  01-10والأمر رقم 
مؤرخ  10-14من القانون رقم  74المعدلة بموجب المادة  03-01من الأمر رقم  09المادة  - 31

ادر في  ،78ر عدد.، ج2015یتضمن قانون المالیة لسنة  2014دیسمبر  30في 
31/12/2015 

 24-23صوف، العقار الصناعي،مرجع سابق، بوجردة مخل - 32
 03-01من الأمر رقم  10المادة  - 33
یدة رسمیة ، یتعلق بالمناطق الحرة، جر2003جویلیة  19مؤرخ في  02-03أمر رقم  - 34

 20/07/2003، صادر في 43عدد
 02-03من الأمر رقم  11المادة  - 35
، یتعلق 2003جویلیة  19مؤرخ في  02-03یضمن إلغاء الأمر رقم  10-06قانون رقم  - 36

 25/06/2006، صادر في 42بالمناطق الحرة، جریدة رسمیة عدد 
37  - « Il ya conflit de compétence entre de CNI et L’ANDI pour l’octroi d’avantages 

aux investisseurs. En effet une double compétence est dévolue au CNI et 
L’ANDI dans cette matière. Cette absence de précision et source 
d’interprétations divergentes, voir de confusion. L’acte d’investir exige un seul 
centre de décision et une totale transparence. » 
Conférence des nations unis sur le commerce et le développement« examen de la 
politique de l’investissement en Algérie », éditée par les nations unis, à consulter 
sur le site   :  
www.unctad.org/fr/docs/iteipcL20039_fr.pdf 

من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة  تحت عنوان  261  المادةوقد نصت على ذلك   - 38
على  العقاري  الرسم  یؤسس  الضریبة بنھا على ما یلي : " فرض  الثاني مكان  القسم 

الخاضعة   الأملاك بھا   توجد التي  البلدیة   في  المبنیة غیر  الملكیات  المبنیة و الملكیات  
                   للضریبة" 

برحماني محفوظ، الضریبة العقاریة في القانون الجزائري دراسة مقارنة، دار الجامعة  - 39
 84، ص2009الجدیدة للنشر، مصر، 

ذجي الذي یحدد البنود والشروط من دفتر الشروط النمو 7أذكر على سبیل المثال المادة  - 40
التي تطبق على منح الامتیاز بالتراضي للأصول العقاریة المتبقیة التابعة للمؤسسات 
العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول العقاریة الفائضة التابعة للمؤسسات 

كل الضرائب  العمومیة الاقتصادیة، التي تنص على ما یلي" یتحمل المستفید من الامتیاز
والرسوم والمصاریف الأخرى التي ستلحق بالأصل العقاري الممنوح خلال مدة الامتیاز 

 

http://www.unctad.org/fr/docs/iteipcL20039_fr.pdf
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من دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد البنود  13..." كما نصت على ذلك المادة 
والشروط التي تطبق على منح الامتیاز بالمزاد العلني للأصول العقاریة المتبقیة التابعة 

مومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول العقاریة الفائضة التابعة للمؤسسات الع
 للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (معدل ومتمم) 248المادة  - 41
برحماني محفوظ، الضریبة العقاریة في القانون الجزائري دراسة مقارنة، مرجع سابق،  - 42

 112ص 
من القیمة التجاریة للقطعة  1/20كانت نسبة الإتاوة الإیجاریة السنویة تقدر بنسبة  - 43

 2011المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  11-11الأرضیة بموجب القانون رقم 
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 254حسب المادة  - 44
القانون الجزائري دراسة مقارنة، مرجع سابق، برحماني محفوظ، الضریبة العقاریة في  - 45

 127-126ص 
   ب من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة السابق ذكره -261  حسب المادة - 46
جویلیة  23مؤرخ في  01-15من الأمر رقم  13تم تعدیل ھذه الفقرة بموجب المادة  - 47

جوان  23، صادر في 40ر عدد .ج 2015یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  ،2015
2015 

ز من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة السابق ذكره.  -261 حسب المادة - 48
 10-15من الأمر رقم  15خفضت نسبة خمس سنوات إلى ثلاث سنوات بموجب المادة 

  2015المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 
 

 :المراجع 
 باللغة العربیة :

محفوظ، الضریبة العقاریة في القانون الجزائري دراسة مقارنة،  برحماني .1
 2009دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 

 2009بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، دار ھومة، الجزائر،  .2
خلاصي رضا، النظام الجبائي الجزائري الحدیث، جبایة الأشخاص  .3

، دار ھومة، الجزائر الطبیعیین والمعنویین، الجزء الأول، الطبعة الثالثة
2012 

عفیف عبد المجید، فعالیة السیاسة الضریبیة في تحقیق التنمیة المستدامة  .4
، مذكرة ماجستیر في علوم 2012و 2001دراسة حالة الجزائر خلال فترة 

 2014جامعة فرحات عباس، سطیف  كلیة الاقتصاد،التسییر
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جنبیة في الجزائر، عیبوط محند وعلي، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأ .5
أطروحة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

  2006 تیزي وزو،

فسیح حمزة، التنظیم القانوني لإستغلال العقار الناعي في عملیة الاستثمار،  .6
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة 

  2005ة، الجزائر، الحقوق، جامعة یوسف بن خد
مادي محمد ابراھیم، العلاقة بین الاستثمار الأجنبي المباشر والضرائب في  .7

) مذكرة ماجستیر في علوم التسییر تخصص مالیة، 2002-1990الجزائر(
 2004المدرسة العلیا للتجارة، الجزائر 

المتعلق بالمناطق الحرة كآلیة  02-03حسان نادیة أسباب فشل الأمر رقم  .8
ذ الإستراتیجیة الجزائریة في مجال الاستثمار مقاربة قانونیة على ضوء لتنفی

التشریعات المقارنة، دكتوراه علوم تخصص القانون، جامعة بن خدة 
  2007یوسف، الجزائر 

جبار عبد الحمید، السیاسة العقاریة في المجال الصناعي، مذكرة لنیل شھادة  .9
یة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، الماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمال

 2001/2002، یوسف بن خدة، جامعة الجزائر

الجیلالي عجة، المظاھر القانونیة للإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر،   .10
أطروحة دكتوراه دولة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة یوسف بن خدة، 

 2005الجزائر، 

، یتضمن التوجیھ العقاري، ج.ر 1990نوفمبر  18مؤرخ في  25-90رقمقانون   .11
 18/11/1990، صادر في 49عدد

، یتضمن القانون التوجیھي 1988جانفي  12مؤرخ في  01-88قانون رقم   .12
 ( ملغى)13/01/1988، صادر في 2للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج.ر عدد

جویلیة  19مؤرخ في  02-03یضمن إلغاء الأمر رقم  10-06قانون رقم   .13
، صادر في 42یتعلق بالمناطق الحرة، جریدة رسمیة عدد ، 2003

25/06/2006 
 2011المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  11-11قانون رقم   .14

 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (معدل ومتمم)  .15
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، یتضمن تكوین احتیاطات 1974فیفري  20مؤرخ في  26-74أمر رقم   .16
 (ملغى) 05/03/1974، صادر في 19.ر عدد عقاریة لصالح البلدیات، ج

، یتعلق بخوصصة المؤسسات 1995أوت  26مؤرخ في  22-95أمر رقم   .17
 (ملغى) 03/09/1995، صادر في 48العمومیة، ج.ر عدد 

یتعلق بتطویر الاستثمار، جریدة  2001أوت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم   .18
 معدل ومتمم 22/08/2001رسمیة عدد، صادر في 

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001أوت  20مؤرخ في  04-01م أمر رق  .19
 22/08/2001، صادر في 47الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا، ج ر عدد 

، یتعلق بالمناطق الحرة، جریدة 2003جویلیة  19مؤرخ في  02-03أمر رقم   .20
 20/07/2003، صادر في 43رسمیة عدد

، یحدد شروط وكیفیات منح 2008سبتمبر  01مؤرخ في  04-08أمر رقم  .21
الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز 

 ، معدل ومتمم03/09/2008، صادر في 49مشاریع استثماریة، ج.ر عدد
، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2015جویلیة  23مؤرخ في  01-15أمر رقم   .22

 2015 جوان 23، صادر في 40ج ر عدد  2015لسنة 

، یتعلق بترقیة 01/10/1993مؤرخ في  12-93مرسوم تشریعي رقم   .23
 ملغى 10/10/1993، صادر في 64الاستثمارات، جریدة رسمیة عدد

، یتعلق بإنشاء لجنة 1973فیفري  18مؤرخ في  45-73مرسوم رقم   .24
 09/03/1973، صادر في 20استشاریة لتھیئة المناطق الصناعیة، ج.ر عدد 

، یتعلق بالوكالة العقاریة 1986جانفي  07مؤرخ في  04-86مرسوم رقم   .25
من  29الملغى بموجب المادة  ،08/01/1986، صادر في 1ج.ر عدد المحلیة، 

، یحدد قواعد 1990دیسمبر  22مؤرخ في  405-90المرسوم التنفیذي رقم 
إحداث وكالات محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین، وتنظیم ذلك، 

 408-03، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 26/12/1990، 56ج.ر عدد 

 09/11/2003، 68، ج.ر عدد 2003نوفمبر  05المؤرخ في 
، یعدل ویتمم 2003نوفمبر  05مؤرخ في  408-03مرسوم تنفیذي رقم   .26

، یحدد قواعد إحداث وكالات محلیة للتسییر 405-90المرسوم التنفیذي رقم 
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، صادر في 68حضریین، وتنظیم ذلك، ج.ر عدد والتنظیم العقاریین ال
09/11/2003 

، یتضمن إنشاء 2007أفریل 23، مؤرخ في 119-07مرسوم تنفیذي رقم   .27
الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ویحدد قانونھا الأساسي، ج.ر عدد 

-12، معدَل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 25/04/2007، صادر في 27

 25/03/2012، صادر في 17، ج.ر2012مارس  19خ في ،المؤر126
، یحدد شروط وكیفیات 2007أبریل  23مؤرخ في  122-07مرسوم تنفیذي رقم   .28

تسییر الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة 
المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأصول 

 25/04/2007، صادر في 27رة على مستوى المناطق الصناعیة، ج.ر عددالمتوف
، یحدد للشروط 2009ماي  2مؤرخ في  153-09مرسوم تنفیذي رقم   .29

والكیفیات لمنح الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة 
میة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمو

 06/05/2009، صادر في27الاقتصادیة وتسییرھا، ج ر عدد 

 : الأجنبیةباللغة 
30. Conférence des nations unis sur le commerce et le 

développement « examen de la politique de l’investissement en 
Algérie », éditée par les nations unis, à consulter sur le site 
www.unctad.org/fr/docs/iteipcL20039_fr.pdf 
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